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 في تيسير الفتوى دور الخـــلاف 

 
  علي بن أحمد بن أحمد الحذيفيد. 

 أستاذ مساعد بقسم الدراسات القضائية بجامعة أم القرى
 

 (هـ22/11/1144وقبل للنشر في  هـ7/6/1144 في للنشرقدم 
 

  الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: .البحث ملخص
الفتـوى والتوسـعة  علـى دراسـة لـوس مسـالة الالتبمـائ  سـائل اوـلا  ودوره في  يسـ   اشتمل هذا البحـ 

والدراســـات الســـابقة، ومنهبمـــ  في  فيهـــا، وقـــد  ضـــمنش مقدمـــة اشـــتملش علـــى أســـبات ا تيـــار ا و ـــو ، وأ يتـــ ، 
  البح ، و طت .

  وثمانية مبال : او منت  تمهيد  
  ية.ا بح  الأوس: التيس  في الشريعة الإسلام

  ا بح  الثاني: مجاس التيس  في الشريعة الإسلامية.
  ا بح  الثال :  وابط  يس  الفتوى.

  ا بح  الرابع: لقيقة الالتبمائ  سائل اولا  وآراء العلماء، وفي  مطلبان:
  ا طلب الأوس: لقيقة الالتبمائ  سائل اولا .
   سائل اولا .ا طلب الثاني: آراء علماء الأصوس في الالتبمائ 

  ا بح  اوامس: من اتخذ اولا  دليلا  على التيس  والتوسعة.
  ا بح  السادس: متى يحتج  سائل اولا .

  ا بح  السابع:  وابط الالتبمائ  سائل اولا .
  ا بح  الثامن: الآثار ا تر بة على القوس بالالتبمائ  سائل اولا  مطلقا .

  النتائج والتوصيات، من أ ها: و اتمة ذكرت فيها أهم
  أن التيس  مقصد من مقاصد الشريعة، ويكون بضوابط .
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يراعـى في ذلـد مـا بعـد  ومنها جواز اتخاذ اولا  دليلا  علـى التيسـ  و التوسـعة، وذلـد عنـد الضـرورة، وأن 
  فسدة.وألا يؤدي إلى م وقو  النازلة، وبشرط ألا يفض  إلى  رق الإجما  والقواعد العامة، 

  ومن النتائج وجوت التحاكم إلى الكتات والسنة عند وجود اولا .
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين،،،
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 المقدمة
الحمد لله حمداً يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله، 

 وصحبه أجمعين. وعلى آله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 أما بعد:

فإنن الرإعيعا الاسإةمجا تإاأك ب امإإا ا وكإال، وذ  إاح اإ ه ا وكإال مإإ          

 ژڑڑژالتجسإإإإإا فجمإإإإإا يتعلإإإإإ، بإإإإإ ووا  ا كل إإإإإين،  إإإإإا   عإإإإإا :  

 .(1)ژکککک

ويعد ا ا التجسا مقصداً م  مقاصد الرعيعا، إلا أنه ظهع في ا ه ا زمنا 

ا ت خعة السعي في التوسعا على ا ست تي بطعق شتى، ومنها: الاوتجاج بمسائا 

واي م  ا سائا التي تمس الحاتا إ  مععفا وقجقتها وبجان ا رعوع منها  –الخةف 

التي ظهع فجها التنازع ما بين مرددٍ ومنكع  وا منوع، خاصا في ا ه ا زمنا ا ت خعة

لجواز الاوتجاج بمسائا الخةف، وبين متسااا ومججز لها بنطةق وبة ضوابط ولا 

 جود، فعغبت في ا ه الدراسا أن أسهم في ارف توانب ا ه ا س لا م  وجث مععفا 

 لل،، وقجقتها وآراأ العلماأ مع بجان القواعد والضوابط التي وضعها العلماأ في

اولا الوصو  إ  القو  ا  ع  للصوا ، والله أس   أن يلهمي  التوفج، والعشاد، ومح

 .إنه ولي لل، والقادر علجه

  

                           
 [.157] سورة الأعرا : آية( 1)
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 أهمية البحث
وتود الحاتا إ  العما بالعخص الرععجا مما يدعو المجتهد إ  مععفا -1

 ضوابط ا خ  بالعخص في الرعيعا الاسةمجا.

ا  ااجم الخاطئا في اعتبار الخةف وجا م  الحاتا إ   صحجح بعض -2

 وجج الاباوا، واعتبار مجعد وتوده مسوغاً لعما ا كلف بما شاأ م  ا  وا .

 مععفا الضوابط والقواعد التي يسا علجها المجتهد في ا ه ا س لا.-3

 
 أسباب اختيار الموضوع

وسائا اثعة  ناو  مس لا الاوتجاج بمسائا الخةف بين بعض ا  تين في -1

 الاعةل أو بعض ا طبوعاك العلمجا، ولل، ما بين إفعاط في ا مع أو   عيط.

خطورة ا ا ا سل، على ال تجا فقد يسبب اضطعاباً فجها إلا ذ يضبط -2

 ويقجد بضوابط الرعع.

 :، منهاومما اطلعت عليه من خلال إعداد هذا البحث بعض الدراسات السابقة
للداتور فضا إلهي، واان موضوع  .وكم الانكار في مسائا الخةف-1

الكتا  يدور وو  صوا  أو خط  ا ه ا قولا، وبجان أ وا  العلماأ فجها، وذ يتناو  

 موضوع الاوتجاج بمسائا الخةف م  جمجع توانبه.

للداتور صالح الرمعاني، و د راز  إرسا  الرواظ على م   تبع الروال.-2

ج، على عدد م  ا سائا الرالة، الباوث على مسائا الر ول وأوكامه، والتطب

 واختةف العلماأ ولاع منها مس لا الاوتجاج بالخةف وذ يتوسع فجه.

. للرجخ عبدالله الطويا، تعا الاوتجاج بمسائا منهج التجسا ا عاصع-3

الخةف في أ ا م  ثةث ص حاك، وذ يستقص أ وا  العلماأ، وذ يبين الضوابط 

 والقواعد.
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إضافا وقجقا الاوتجاج بمسائا فجه ي نح  بصدده فقد واولت أما ا ا البحث ال 

الخةف، ولاع آراأ العلماأ وأدلتهم، وبجان العاتح، مع ا خ  بالقواعد والضوابط التي 

وضعها العلماأ في ا ه ا س لا، ولاع أ سال م  ي خ  بمنهج الترخص بمجعد وتود الخةف، 

 والآثار ا تر با على القو  به. ومتى يحتج به في التجسا في ال توى،

 
 منهجي في البحث

 مت بقعاأة ما يتعل، با وضوع م  اتب ا صو  ا عتمدة وبعض  -1

 الكتب ا عاصعة للو وف على ما لاعه العلماأ في ا ه ا س لا.

شععت في تحلجا ما اتتمع م  مادة علمجا، ور بت لل، على وسب  -2

 مباوث ومطالب ا ه الدراسا.

القعآنجا إ  مواطنها في ا صحف، ولل، ب اع اسم  عزوك الآياك -3

 السورة، ور م الآيا.

خعتت ا واديث النبويا، فنن اان الحديث في الصحجحين أو في  -4

أوداما اات جت بعزوه إ  موضعه منهما وإن ذ يك  فجهما نقلت الحكم على الحديث 

 م  اةل أاا العلم.

وإن ذ أتد  ،صلجا ا عتمدةوثقت البحث  وثجقاً علمجاً م  ا صادر ا  -5

 فم  الكتب ا عاصعة.

 لاع اسم ا عتع وا ؤلف عند إيعاده  و  معة.أ -5

 شعوت ا ل اظ الغعيبا، ولاعك مصادراا. -7

 الاختصار. ذ أ عتم للأعةل،رغبا في -5

 تعلت في آخع البحث خاتما: تحتوي على أام النتائج والتوصجاك. -5
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الواردة في البحث، مع با  ع جباً   سماأ ا صادر وا عاتعبوضعت ثبتاً  -15

 اجائجاً.

 
 خطة البحث

 اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة، وفهارس:
 التمهجد: وفجه التععيف بالخةف، والتجسا، وال توى.

 المبحث الأول: التيسير في الشريعة الإسلامية.
 المبحث الثاني: مجال التيسير في الشريعة.

 الثالث: ضوابط تيسير الفتوى.المبحث 
 ، وفيه مطلبان:فيه المبحث الرابع: حقيقة الاحتجاج بمسائل الخلاف، وآراء العلماء

 ا طلب ا و : وقجقا الاوتجاج بمسائا الخةف.

 ا طلب الثاني: آراأ علماأ ا صو  في الاوتجاج بمسائا الخةف.

 التيسير.المبحث الخامس: أقسام من اتخذ الخلاف دليلاً على 
 المبحث السادس: متى يحتج بمسائل الخلاف؟

 المبحث السابع: ضوابط الاحتجاج بمسائل الخلاف.
 المبحث الثامن: الآثار المترتبة على القول بالاحتجاج بمسائل الخلاف مطلقاً.

 
 التمهيد

 أولًا: تعريف الخلاف
 الخةف لغا: أن يجيأ شيأ بعد شيأ يقول مقامه، ا ا ا عنى ا و .

 ويطل، على خةف  دّال.

 ويطل، على التغجا.
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 (2)والخةف ا ضادة، واختلف ضد ا  ،.

والخةف اصطةواً: منازعا تجعي بين ا تعارضين لتحقج، و، أو لابطا  

 (4)باطا.

م خول م  الجسع بسكون السين وضمها فهو ضد العسع يقو   ثانياً: تيسير:

ژۀ  ڻ ۀ  ڻ  ں ں ڻ ڻژسبحانه:
(1). 

 (5)وا جسور ضد ا عسور، و د يسعه الله للجسعى أي وفقه لها.

 التخ جف ع  ا كلف ورفع الحعج عنه. التيسير اصطلاحاً:

ويكون التجسا ورفع الحعج بمعنى واود فجععف ب نه: التخ جف على ا كل ين 

 (6)بنبعاد ا رقا عنهم في مخاطبتهم بتكالجف الرعيعا.

 ثالثاً: تعريف الفتوى.
 ال توى لغا: ال توى وال تجا والثاني أفصح.

واي: ما يد  على طعاوة وتدة، و   ي بمعنى ما يد  على  بجين الحكم، يقا : 

 (7)أفتى في ا س لا إلا بين وكمها.

                           
، والقاموس المحيط للف وز ( 125، ومختار الصحاح للرازي ص)( 9/22انظر: لسان العرت لابن منظور)( 2)

 .( 2/1076آبادي)
 .( 145انظر: التعريفات للبمرجاني ص)( 4)

 [.17سورة القمر: آية ]( 1)

 .( 1/691)، والقاموس المحيط ( 712انظر: مختار الصحاح ص)( 5)

، ورفع الحرئ لعدنان ( 102،101، ومقاصد الشريعة لليوبي ص)( 1/261انظر: البحر المحيط للزركش )( 6)
 .( 25جمعة ص)

 .( 2/1740، والقاموس المحيط )( 1/171انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )( 7)
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وال تجا اصطةواً: الاخبار بحكم الله  عا  ع  مس لا دينجا، بمقتضى ا دلا 

تها العمول والرمو  لا على وته الرععجا،    س   عنه، في أمع ناز ، على 

 (2)الالزال.

 
 لمبحث الأول: التيسير في الشريعةا

التجسا مبدأ أصجا في الرعيعا الاسةمجا، ومقصد أعلى م  مقاصد الترعيع 

الاسةمي، فما م  وكم إلا والتجسا لحمته، وا ت ما في نصوص الكتا  والسنا، 

 5وص الدالا على التجسا في الرعيعايجد لل، تلجاً واضحاً، وا ه جملا م  النص

 أولًا: القرآن الكريم
  ۆ ۆ ۇ  ۇ ژ :فبعد  رعيع الصجال عقب سبحانه بقوله -1

 ې  ېې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ ۈ ۈ

 ژ ې
(9) . 

وبإين سإبحانه    ،مقصإد مإ  مقاصإد الرإعيعا     فدلت الآيا على أن الجسع والسهولا

 (10)الواتب أو يخ  ه عنه.إلا وصلت للمكلف مرقا فنن الرارع يسقط  أنه

ٿٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٿژ بعد إباوا مل، الجمين للزواج  ا   عا :  -2

ژٹ ٹ 
. ومما  جا في ا ه الآيا :أنه سبحانه يخ ف في التكلجف على (11)

 (12). دون غااا العمول وا ا مما أاعل به ا ه ا ما

                           
 .( 1/54، وانظر: الفروق للقرافي)( 1/201إعلام ا وقعين لابن القيم)( 2)

 [.125البقرة: آية ]( 9)

 .(  22 -27/ 1انظر  يس  الكريم ا نان ) ( 10)

 [.22النساء: آية ]( 11)
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ڌ ڎ ڎ  ڍ ڍ ڌژ وبعد أوكال الطهارة  ا  عزوتا:  -3

ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڈ ڈ ژ ژ
. بعد أن (14)

بين عز وتا أن ا صا في الطهارة او استعما  ا اأ إلا أنه ع ر العاتز ع  ا اأ وقجقا 

 .لتجسا، ورفع الحعج ع  ا كل ينوا ا او ا ،بالعدو  إ  الصعجد الطجب ،أو وكماً

ک ک گ ژ وبعد أن ع ر الضع اأ وا عضى في الجهاد  ا   عا :  -4

ڻ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڳ  ڳ ڳ  گ گ گ ڳ

ژۀ ہ ہہ
(11). 

إل لا  ؛في  عك الجهاد ؛ع  أاا ا ع ار ورفع الحعج ،وانا أيضاً يظهع التجسا

  .لاسجما و د بدا منهم النصح وصدق النجا ،لول علجهم ولا وعج في لل،

ے  ھ ے ھ ہ ہ ھ ھژ وبعد ا مع بالجهاد  ا   عا :  -5

ژۓۓ
با أخ   ،ف خبر سبحانه أنه ذ يجعا م  ضج، ولا وعج في ا ه الرعيعا ،(15)

 .(16)بعض أاا العلم م  ا ه الآيا  اعدة : ) ا رقا تجلب التجسا ( 

  ڦ ڄ ڦژ ورفع الحعج مطلقاً ع  ا عمى وا ععج فقا  سبحانه:  -5

ژڃ   ڄ ڃ ڄ ڄ
ودفع الردة والضج، في ا ه  ،، وا ا غايا التجسا(17)

  .الرعيعا

                                                              
 .11/ 5انظر روح ا عاني ( 12)

 [.6ا ائدة: آية ]( 14)

 [.91التوبة: آية ]( 11)

 [.72الحج: آية ]( 15)

 .102ص  ،للسيوط ، و الأشباه والنظائر 145/ 1انظر المحرر الوجيز في  فس  الكتات العزيز ( 16)

 [.17الفتح: آية ]( 17)
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بزوتا مولاه زيد بعد أن طلقها  عر أن الغايا م   و ا زوج الله رسوله  -7

ژ ڑ ڑ ک ژ لل، رفع الحعج على ا ؤمنين في أزواج أدعجائهم فقا   عا : 

ژگ گ گ گ ڳ ڳڳ  ک ک ک
، فة وعج ولا ضج، على (12)

  .ولا على ا ما فجما أباوه الله  عا  لهم النبي

 السنة النبوية المطهرةثانياً: 

فقإد   ،لقد زخعك السنا ا طهعة بالكثا م  مظااع التجسا في السنا القولجا العملجا

 ومنها: ،وردك النصوص الصعيحا م  النبي علجه صلواك الله وسةمه، ب ل،

 ع  سعجد ب  أبي بعدة ع  أبجه ع  تده  ا :  ا بعثه رسو  الله  -1

 .(19)ومعال ب  تبا  ا  لهما: ))يسعا ولا  عسعا وبرعا ولا  ن عا، و طاوعا...((

: ))يسعوا ولا  عسعوا،  ا :  ا  النبي  وع  أنس ب  مال،  -2

يع التجسا ، ف ي ا ي  الحديثين دلجا واضح على  قع(20)وسكنوا ولا  ن عوا((

 .والسهولا في شعيعتنا والنهي ع  الضج، والحعج فجها

بين أمعي   ط إلا  أنها  الت: ))ما خحجّع رسو  الله  وع  عائرا  -3

أخ  أيسعاما ما ذ يك  إثماً، فنن اان إثماً اان أبعد الناس منه، وما انتقم رسو  الله 

 و د د  ا ا ا ثع (21)بها لله(( لن سه في شيأ  ط إلا أن  نته، وعما الله فجنتقم ،

 والبعد ع  الغلو في الدي . ،على مجا الرارع إ  التجسا

                           
 [.47الألزات: آية ]( 12)

وكان يحب التخفيف واليسر ( ( ))يسروا ولا  عسروا صحيح البخاري: كتات الأدت.. بات قوس النبي ( 19)
 .( 6121على الناس، الحدي  رقم )

 .( 6125الحدي  رقم)، ( ( )) يسروا ولا  عسروا  صحيح البخاري: كتات الأدت، بات قوس النبي ( 20)

 .( 6126الحدي  رقم )( ( ))يسروا ولا  عسروا كتات الأدت.. بات قوس النبي ،صحيح البخاري( 21)
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وع  أبي اعيعة  ا :  ال أععابي فبا  في ا سجد، فتناوله الناس، فقا   -4

بوله سَجْةً م  ماأ، أو لَنحوباً م  ماأ، فننما بحعثتم  : ))دعوه وأاعيقواعلىلهم النبي 

إ  التجسا في أمور  ، وا ه دعوة م  النبي (22)مجسَّعي ، وذ  بعثوا معسَّعي ((

 نه لا يلتقي مع ؛و إ  معاعاة أووا  الناس وفي إشارة إ  البعد ع  التنطع ،الدي 

 .الرعيعا السمحا أصةً

 ثالثاً: أقوال الصحابة
ا تتبع   وا  الصحابا وفهمهم للدي  وا وكال، يةوظ معاملتهم و عاطجهم و

مع الوا ع ال ي يعجرونه في ظا النصوص، وا ل، السلف الصالح وا ئما الكبار 

على مع القعون لا يخطئه في لل، اله معاعا هم واعتبارام، وفهمهم له ا ا بدأ 

إسحاق  ا :    أدرات م   الجلجا، و د أخعج الدارمي في سننه ع  عمع ب 

أاثع مما سبقي  منهم، فما رأيت  وماً أيسع ساة، ولا أ ا  أصحا  رسو  الله 

 .(24) رديداً منهم

و د سئا ع  ا عأة ما ت مع  ول لجس لها  ،وروي ع  عبادة ب  نسي الكندي

 .(21)ولا يس لون مس لتكم "  ، ا  : " أدرات أ واماً ما اانوا يترددون  رددام ،ولي

 
 المبحث الثاني: مجال التيسير
ن له مجالًا يعما فن ،اما  قعر ،التجسا وإن اان مبدأ أصجةً في الرعيعا الاسةمجا

 ، ن ا وكال لجست نوعاً واوداً؛ولل، فجه، وآخع لا يعما فجه،

                           
 .( 220صحيح البخاري: كتات الو وء بات صب ا اء على البوس في ا سبمد، الحدي  رقم )( 22)

 ( .64/ 1) ( ،126سنن الدارم : بات كراهية الفتياوكره التنطع، لدي  رقم )( 24)

 .( 64/ 1) ( ،127لدي  رقم ) ،سنن الدارم : بات كراهية الفتيا( 21)
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ا وكإإال نوعإإان: نإإوع لا يإإتغا عإإ  والإإا  » إإا  الامإإال ابإإ  القإإجم رحمإإه الله :  

بحسب ا زمنا ولا ا مكنإا ولا اتتهإاد ا ئمإا: اوتإو  الواتبإاك،      واودة علجها لا 

وتحعيم المحعماك والحدود ا قدرة بالرإعع علإى الجإعائم، ونحإو للإ،؛ فهإ ا لا يتطإعق        

إلجه  غجا ولا اتتهاد يخإالف مإا وضإع علجإه، والنإوع الثإاني: مإا يإتغا بحسإب ا تضإاأ           

وصإإ ا ها، فإإنن  ،وأتناسها،التعزيعاكووإإالًا امقإإاديع  ،ومكاناً ،ا صإإلحا لإإه زمانإإاً  

 .(25)«الرارع ينوع فجها بحسب ا صلحا

وا تغااك التي ذ يقم علجها دلجا  اطع  ،فما اان م   بجا ال عوع والظنجاك

 .والاستنباط الصحجح ،فننه يدخلها التجسا إلا اان مبنجاً على ا دلا

التي بها  ،والجاك الرعيعا ،يتضح م  لل، أن التجسا لا يدخا في أصو  الدي 

وا ل، ما اان معلوماً  ،والتسلجم ،إل العقائد مبنااا على الانقجاد ،بقاأ الدي  و وامه

  .فة مجا  للتجسا فجه ،انوة  المحعماك ،م  الدي  بالضعورة

اا ما أ ال الله به الحجا في اتابه أو على لسان نبجه » ا  الرافعي رحمه الله : 

 .(26)«ذ يحا الاختةف فجه    علمه منصوصاً بجناً

ف صو  الدي ، والجاك الرعع وثوابته، وأصو  الحة  والحعال، وأصو  

والآدا ، لا يجوز أن يوضع شيأ منها، موضع الخةف والجد ، وإلا ،ا خةق

 دخا على الرعيعا الخلا والتةشي.

فة يصح فجه ا خ   أما غا لل،»...  ا  الزوجلي بعد ما لاع ما يدخله التجسا : 

با يسع، مثا مسائا العقائد وأصو  الايمان وا خةق، امععفا الله  عا  وص ا ه، 

وإثباك وتود الله ووودانجته ودلائا النبوة، ومثا اا ما علم م  الدي  بالضعورة... 

                           
 .( 1/241،240إغاثة اللهفان )( 25)

 .( 560الرسالة للشافع  ص)( 26)
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وال وائد ا صعفجا، والزنا، ووا البجع والزواج ،ووعما العبا،ا راان الاسةل الخمسا

قعض ونحواا، مما او ثابت  طعاً بالاجماع، لا يجوز فجها التقلجد والتل ج، أو ا خ  وال

 .(27)«با يسع، االنبج  ا سكع والزنا مثةً

أن مجإا  التجسإا مقجإد ومضإبوط      ،ويتضح م  ا ه النقولاك ا همإا عإ  العلمإاأ   

لكا مإ  يإدعو     نه لجس باباً مستباواً ،لا يتجاوزاا ولا يتعدااا ،بمجالاك يعما فجها

  .إ  التجسا  رهجاً بة علم، أو طلباً لعضا ا خلو ين

 
 الثالث: ضوابط التيسير في الفتوىالمبحث 

م  ا علول أن اا  جسا لا يعد معتبراً في الرعيعا، إلا بوتود ضوابط  كون 

جملا وااما له ا التجسا وتى يكون موافقاً  قاصد الرعيعا متوافقاً مع رووها، وا ه 

 م  الضوابط وضعها العلماأ تمجز بين التجسا ا عتد به وغا ا عتد به :

والسنا  (22)أن يكون التجسا مبنجاً على الدلجا م  الكتا  الضابط الأول:

والاجماع، فةبد م  دلجا يسند ا ا التجسا، فعلى سبجا ا ثا : و وع الطةق 

بعض العلماأ بو وعه طلقا واودة، الثةث طلقا واودة أو ثةث طلقاك، فقد أفتى 

واو ا يسع في و ظ اجان ا سعة م  الانهجار، ومعاعاة  ا تبا علجه الانسان م  

العجلا والسععا، واو رأي اب   جمجا رحمه الله، وال ي خالف فجه ا ئما ا ربعا، 

له  ولك  ا ا العأي وا ا التجسا له وظ م  النظع أما أن ي خ  ا  تي با يسع ولجس

 دلجا يؤيده، م  اتا  أو سنا فه ا لا يعتد به.

                           
 .( 26الر ص الشرعية ألكامها و وابطهاللزليل  ص)( 27)

 .( 55انظر: مناهج الفتوى في النوازس الفقهية ا عاصرة ص)( 22)
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 :(29)التحق، م  وصو  ا رقا التي  ستدعي التجسا الضابط الثاني:

لابد للمجتهد م  التمججز بين ا رقا الحقجقجا التي  دعو إ  التجسا، وا رقا 

 .ا تواما التي لا  عتبر محةً للتجسا والترخص

أن تاريا م  ا نصار  زوتت، وأنها معضت فتمعط شععاا  فع  عائرا 

فقا : ))لع  الله الواصلا  )أي  سا ط( ف رادوا أن يصلواا، فس لوا النبي 

ذ يعط ،إل (41)فةبد م  الت عي، بين ا رقا ا تواما وا تحققا ،(40)وا ستوصلا((

  التجسا انا في غا موضعه.الرارع اعتباراً له ه ا رقا،  ن 

 وا رقا التي لها   ثا في التجسا اي:

ومنافع  ،ا رقا العظجما: ال ادوا امرقا الخوف على الن س، وا طعاف

والتي  ،فا راق الخارتا ع  ا عتاد ،فه ه موتبا للتجسا والترخص  طعاً ،ا عضاأ

 .(42)اي ا وتبا للتجسا  أو وا  م  أوواله ،أو ماله ، لح، ضعراً ابااً بالعبد

 أن يغلب على الظ  وصو  التجسا: الضابط الثالث:

إلا اان التجسا م  مقاصد الرعيعا التي يجب أن يعاعجها ا  تي عند الافتاأ، فننه 

وصو  ا ا ا قصد في فتاويه، على وته  أو يغلب على ظنه،يجب علجه أن يتحق،

 يعفع الحعج ع  ا كلف.

في الجول ا و  والثاني م   ،فلو أخ نا فتوى تواز العمي بعد غعو  الرمس

 .، لوتدنا أنه تحق، بها التجسا، ورفع الحعج(44)أيال الترعي، 

                           
 .( 41الفتوى ص)  وابط  يس ( 29)

 ( .5941لدي  رقم ) ،بات وصل الشعر ،أ رج  البخاري في كتات اللباس( 40)

 .( 96-95وكيف نفهم التيس  ص)( 109 -102انظر:الأشباه والنظائر : ص )( 41)

 .( 47، و وابط  يس  الفتوى ص)( 102انظر الأشباه والنظائر : ص ) ( 42)

 .( 1611، الفتوى رقم )(  222 -221/ 11انظر فتاوى اللبمنة الدائمة )( 44)
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 :(41): أن لا يتر ب على التجسا م سدة عاتةً أو آتةًالضابط الرابع

إن التجسا يجب أن يعاعي فجه ) اعدة ا آ ( و)سد ال رائع( بحجث لا يؤدي 

 خاصا. لأ،اانت عاماأ سواأً التجسا إ  م سدة عاتلا أو آتلا

 .فع  أمعٍ يترخص فجه ثم  كون عا بته م سدة عظجما على ال عد والجماعا

النظع في مآلاك ا فعا  معتبر مقصود شععاً اانت » ا  الراطبي رحمه الله: 

ا فعا  موافقا أو مخال ا، ولل، أن المجتهد لا يحكم على فعا م  ا فعا  الصادرة ع  

 .(45)« دال أو الاوجال إلا بعد نظعه إ  ما يؤو  إلجه لل، ال عاا كل ين بالا

 وم  أمثلا لل،:

التسااا في إفتاأ الناس بعدل ا بجت بمزدل ا أو منى بغا ع ر م  با   -1

 واي  عك الناس له ه الرعاة مع معور ا يال. ،فننه سجؤدي إ  م سدة التجسا مثةً

 عدل  تبع العخص: الضابط الخامس:

 ا  في البحع المحجط :  ،ا خ  م  اا م اب با يسع،ا قصود بتتبع العخص

فجتضح م  خة  ا ا (46)اي " اختجار ا عأ م  اا م اب ما او ا اون علجه"

التععيف أن ا تتبع للعخص ي اب إ  ا سها م  أ وا  العلماأ، بحجث لا يكون 

 أو غا لل،.وإنما للهوى، أو الترهي،  ؛ا باعه لها لقوة الدلجا

إل لو أفتى ا  تي الناس بالعخص في اا شيأ، وفي اا وا  ولكا شخص 

 ل اب الدي ، وأصبح ا صا او الترخص والعزيما اي الطارئا.

                           
 .( 42ص)صفة الفتوى وا فتي وا ستفتيو ( 111/ 1انظر آدات ا فتي وا ستفتي لابن الصلاح )( 41)

 .( 195-1/191ا وافقات )( 45)

 .( 06/445البحر المحيط ) ( 46)
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 .(47)«لا يجوز للم تي إن اان مجتهداً أن ي تي إلا بالعاتح عنده» ا  القعافي: 

 لا.ولقد و ر العلماأ م  ا ا ا سل، ال ي يؤدي إ  ضجاع ا 

" م  أخ  :رحمه الله  ع  ا وزاعي ،في سننه ،رحمه الله لبجهقيو د روى ا

بنوادر العلماأ خعج ع  الاسةل، وعنه: ي خ  م   و  أاا مكا ا تعا 

وم   و  أاا الرال الحع ، والطاعا، وم   و  أاا ا دينا ،والصعف

 ا : وأخبرنا الحاام  وإ جان النساأ في أدبارا ، وم   و  أاا الكوفا النبج .،السماع

 ا : أخبرنا أبو الولجد يقو : سمعت اب  سعيج يقو : سمعت إسماعجا القاضي 

 ا : دخلت على ا عتضد فدفع إّ  اتاباً نظعك فجه، و د جمع فجه العخص م  زلا 

العلماأ، وما اوتج به اا منهم، فقلت: مصنف ا ا زندي،؛ فقا : أذ  صح ا ه 

ث على ما رويت، ولك  م  أباح ا سكع ذ يبح ا تعا، ا واديث؟  لت: ا وادي

وم  أباح ا تعا ذ يبح ا سكع، وما م  عاذ إلا وله زلا، وم  جمع زلا العلماأ ثم 

 .(42)أخ  بها لاب دينه، ف مع ا عتضد بنوعاق لل، الكتا  " 

فلو اختار م  اا م اب ما او ا اون ف ي »و ا  الزراري رحمه الله : 

 .(49)«وتهان   سجقه
 :(10)معاعاة وا  ا ست تي الضابط السادس:

بما يلج، به، فة ي تي العاتز بما ي تي به القادر،  ينبغي للم تي أن يججب اا سائا

أو الناسي بما ي تي به ال ااع، أو الجااا بما ي تي به غاه،  نه االطبجب العفج، ال ي 

                           
 .( 79الإلكام في تميز الفتاوى عن الألكام للقرافي ص)( 47)

أثر رقم  ( ،10/211بات ما تجوز ب  شهادة أهل الأهواء ) ،السنن الكبرىأ رج  البيهق  في ( 42)
(20706). 

 .( 2/421البحر المحيط )( 49)

 .( 14، و وابط  يس  الفتوى ص)( 2/691انظر: الفتوى نشاتها و طورها لحسين ا لاح)( 10)



 في  يس  الفتوى دور اوـــلا  

 

 

551 

با يصف لكا علجا دواأه ا ناسب  لا يعطي اا وارد علجه لةستطبا  دواأً واوداً،

 له.

صلح له وس   قديع الحالا التي فجها، اا  فةبد م  معاعاة الدلجا للترخص، و

 العخصا أل له العزيما لزتعه؟ واك ا بحسب وا  الرخص.

أن رتةً س له ع   و د فط  السلف له ه ا س لا، فقد روي ع  اب  عباس 

أما ا و  فقد »، ثم  ا : «له  وبا»وس له آخع فقا : «. لا  وبا له» وبا القا ا فقا : 

 .(11)«رأيت في عجنجه إرادة القتا فمنعته، وأما الثاني: فجاأ مستكجناً و د  تا فلم أُيئسه

وبه ا يتبين أن م  الناس م  يتخ  الجسع وسجلا للإ دال على الكبائع، 

 مبرراً  عصجته ب ل، التجسا. والمحعماك، ولا يزيده لل، إلا إصعاراً و عنتاً، وإعطاأه

ومنهم م  يقوده التجسا خاصا بعد و وع ال عا إ  التوبا، والانابا والعتوع إ  

 .(12)الله عز وتا

 :(14)صدور التجسا م  أاا الاتتهاد الضابط السابع:

 لا بد أن يكون القائا بالتجسا م  أاا النظع والاتتهاد.

 لماأ م  استكملت فجه ثةثا شعوط:ا  تي م  الع» ا  اب  السمعاني: 

 : أن يكون م  أاا الاتتهاد...أوداا

والرعط الثاني: أن يستكما أوصاف العدالا في الدي  وتى يث، بن سه في التزال 

 وقو ه، ويوث، به في القجال برعوطه.

                           
 .( 2/192الفقي  وا تفق  للخطيب البغدادي)( 11)
 .( 14الفتوى ص)انظر:  وابط  يس  ( 12)

 .( 16ص)ا رجع السابق انظر: ( 14)
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والرعط الثالث: أن يكون ضابطاً لن سه م  التسهجا اافاً لها ع  الترخجص وتى 

 .(11)«  عا  في إظهار دينه، ويقول بح، مست تجهيقول بح، الله

 

 سائل الخلاف وأراء العلماء فيهالمبحث الرابع: حقيقة الاحتجاج بم
 ل: حقيقة الاحتجاج بمسائل الخلافالمطلب الأو 

الاوتجاج بمسائا الخةف :اوأن يسع لكا أود أن ي خ  بما شاأ م  ا  وا  

 لمجعد وتود الخةف فجها؛

ا ترخص بموافقا  و  إمال م  غا نظع في  عتجح، أو دلجا، ويجعا إل يكت ي 

 اا خةف دلجةً على الاباوا أو التحعيم.

و د زاد ا ا ا مع على  در الك ايا، وتى صار » ا  الراطبي رحمه الله : 

 قدل، و  خع م  الزمان،  الخةف في ا سائا معدوداً في وجج الاباوا، وو ع فجما

فعبما و ع الافتاأ في فجه بين أاا العلم...  واز ال عا على اونه مختل اًالاعتماد في ت

ا س لا با نع، فجقا : ذ تمنع وا س لا مختلف فجها؟ فججعا الخةف وجا في الجواز 

 .(15)«لمجعد اونها مختل اً فجها

لا يجوز للم تي أن يعما بما شاأ م  ا  وا  »و ا  اب  القجم رحمه الله : 

الترتجح، ولا يعتد به، با يكت ي في العما بمجعد اون لل،  فيم  غا نظع والوتوه 

 .(16)« ولًا  اله إمال أو وتهاً لاب إلجه جماعا...

                           
 .( 5/144قواطع الأدلة لابن السمعاني)( 11)

 .( 1/102ا وافقات )( 15)
 .( 1/162أعلام ا وقعين )( 16)



 في  يس  الفتوى دور اوـــلا  

 

 

553 

او أن ي خ   ،فجمك  أن يقا  : إن وقجقا الاوتجاج غا السائغ بمسائا الخةف

و  و ه أ ،القو  دون النظع إ  مدرك ،م  أ وا  العلماأ وا اون ،المحتج با يسع

ولا يكون مدار  ،في ا س لا ا ختلف فجها ،وم  غا إعما  لقواعد الترتجح ،العلمجا

 ،با مجعد السعي إ  ا يسع وا خف م  ا  وا  ،له ا التجسا، لقوة الدلجا ا باعه

  .أو اان بجها منه ،سواأ بقصد الترهي

 بمسائل الخلافالمطلب الثاني: آراء العلماء في الاحتجاج 
 أصل المسألة( أ

إن أصا القو  بالاوتجاج بمسائا الخةف يعود إ  القو  ب ن اا مجتهد 

 .(17)مصجب

فم  رأى أن اا مجتهد مصجب فننه يعما بالترخص في مسائا الخةف ويتوسع 

في ا خ  ب ي  و  م  غا  عتجح، ولا يتحعج في  تبع مسائا الخةف والاوتجاج 

 .(12)به

أن ا صجب واود وما عداه مخطئ مع ور في خطئه، وال ي علجه جمهور العلماأ 

: ))إلا وكم الحاام ، ودلجله  وله (45)مثا  علجه إن ذ يك  اناك دلجا  اطع علجه

 .(50)فاتتهد ثم أصا  فله أتعان، وإلا وكم فاتتهد ثم أخط  فله أتع واود((

فم  رأى أن اا مجتهد مصجب في ن س ا مع  وسع في تجويز الاوتجاج بمسائا 

الخةف وذ يع وعتاً في أن يتتبع ا كلف مسائا الخةف، واان لل، م  غا ضابط 

                           
 .( 252-6/246، والبحر المحيط )( 4/602انظر: هذه ا سالة في: شرح مختصر الرو ة للطوفي )( 17)

 .( 1/90انظر: ا وافقات )( 12)

 .( 252-6/246، والبحر المحيط)( 4/602انظر: شرح مختصر الرو ة)( 19)

صحيح البخاري: كتات الاعتصام بالسنة، بات أجر الحاكم إذا اجتهد فاصات أو أ طا، الحدي  رقم ( 50)
(7452 ). 
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أو  جد، و د بلغ ببعض ا صوبا أن لاب في لل، ا سل، بعجداً واعتبر مطل، الخةف 

راطبي رحمه الله: )وكي ع  بعضهم الجواز، وموط  الترخص،  ا  ال دلجة على

،أولا فا س لا اا مس لا ثبت  ود العلماأ فجها القو  بالجواز ش  ع  الجماعا

 (51)تائزة(

 آراء العلماء في الترخص بمسائل الخلاف. (ب
تحعيم الترخص بمسائا الخةف إلا ما اان م  با  معاعاة الخةف  القول الأول:

 أو عند الضعورة.

ومنهم: الخطابي، واب   (52)ونقا الاجماع على لل،،العلماأواو  و  أاثع 

عبدالبر، واب   جمجا، واب  القجم، والراطبي، واب  عثجمين م  ا عاصعي ، 

 .(54)وغاام

ولجس الاختةف وجا، وبجان السنا وجا على »: وجث  ا  الخطابي 

 .(51)«ا ختل ين م  ا ولين والآخعي 

الاختةف لجس بحجا عند أود علمته م  فقهاأ »: و ا  اب  عبدالبر

 .(55)«ا ما

 في لل،. و د  قدل  و  الراطبي 

  

                           
 .( 2/451) الاعتصام للشاطبي( 51)

 .( 1/101، وا وافقات)( 1/162)، وأعلام ا وقعين ( 27انظر: مرا ب الإجما  لابن لزم ص)( 52)

 ( .1/102، وا وافقات )(2/906، وجامع بيان العلم وفضل  لابن عبد البر)(1/162( انظر: أعلام ا وقعين )54)

 .( 4/2092أعلام الحدي  للخطابي)( 51)

 .( 2/922جامع بيان العلم وفضل  )( 55)
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مع أن  علجا ا وكال بالخةف علا باطلا »: و ا  شجخ الاسةل اب   جمجا 

في ن س ا مع، فنن الخةف لجس م  الص اك التي يعل، الرارع بها ا وكال في ن س 

، ولك  يسلكه م  ذ يك  عا اً با دلا في بعد النبي  ا مع فنن لل، وصف وادث

 .(56)«ن س ا مع لطلب الاوتجاط

والوتوه م   لا يجوز للم تي أن يعما بما شاأ م  ا  وا »: و ا  اب  القجم 

ل،  ولًا  اله لاون  غا نظع في الترتجح، ولا يعتد به، با يكت ي في العما بمجعد

جماعا، فجعما بما شاأ م  الوتوه وا  وا ، وجث رأى أو وتهاً لاب إلجه إمال، 

القو  وف، إراد ه وغعضه عما به، فنراد ه وغعضه او ا عجار، وبها الترتجح وا ا 

 .(57)«وعال با  اق ا ما

وبالجملا فة يجوز العما والافتاأ في دي  الله بالترهي والتخجا، وموافقا 

ض م  يحابجه فجعما به وي تي به، الغعض، فجطلب القو  ال ي يواف، غعضه وغع

 ويحكم به 

واثااً ما يس لي  م   قع له مس لا »: نقا الراطبي ع  أبي الولجد الباتي

وام يعون أن ا ا م   "لعا فجها رخصا؟"أو  "لعا فجها روايا؟"م  ا يمان ونحواا: 

ا مور الرائعا الجائزة، ولو اان  كعر علجهم إنكار ال قهاأ  ثا ا ا  ا طالبوا به ولا 

ولا م  سواي، وا ا مما لا خةف بين ا سلمين مم  يعتد به في الاجماع ،طالبوه مي 

أنه و،  أنه لا يجوز ولا يسوغ، ولا يحا  ود أن ي تي في دي  الله إلا بالح، ال ي يعتقد

رضي ب ل، م  رضجه، وسخطه م  سخطه، وإنما ا  تي مخبر ع  الله في وكمه، 

                           
 .( 222-24/221مجمو  الفتاوى لابن  يمية )( 56)

 .( 1/162ا وقعين )أعلام ( 57)
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وأوتبه، والله  عا  يقو : ،فكجف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه وكم به

 .(55)ژۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉژ

فكجف يجوز له ا ا  تي أن ي تي بما يرتهي، أو ي تي زيداً بما لا ي تي به عمعاً 

لصدا ا بجنهما أو غا لل، م  ا غعاض، وإنما يجب على ا  تي أن يعلم أن الله أمعه 

 .(59)«)« أن يحكم بما أنز  الله م  الح، فججتهد في طلبه 

لكثعة الخةف في ا سائا التعلجا بالخةف لا يصح... »: و ا  اب  عثجمين 

 .(60)«العلمجا، وا ا لا يستقجم، فالتعلجا بالخةف لجس علا شععجا

 و د استدلوا بما يلي:

بي تج تح        بح بخ بم بى   ئم ئى ئي بج ئج ئحژ  وله  عا :  -1

ژ تختم تى تي ثج ثم ثى
(61). 

الكتا  والسنا ل صا ف مع الله سبحانه و عا  في مسائا الخةف بالعتوع إ  

 النزاع والترتجح، ولا يكت ى ب ن يقا : ا س لا خةفجا.

ژ ئۈ ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ وبقوله  عا :  -2
(62). 

ک ک   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ وبقوله  عا :  -3

ژک
 ، فجعا النص وااماً على النزاع، وااماً على الخةف.(64)

                           
 [.19سورة ا ائدة: آية ]( 52)

 .( 1/101ا وافقات)( 59)

 .( 1/42) الشرح ا متع لابن عثيمين( 60)

 [.59سورة النساء: آية ]( 61)

 [.10سورة الشورى: آية ]( 62)

 [.214سورة البقرة: آية ]( 64)
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ا  تي مخبر ع  الله في وكمه، فة يجوز له أن يخبر ع  الله إلا بما يعتقد أنه  -4

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴژ : وَكَم به وأوتبه، واو يقو  سبحانه لنبجه 

ژۉ 
 ، فة يجوز وجنئ  للم تي أن ي تي بما يرتهي.(61)

ا تعارضا إلا ذ  وا  وا ،ا  ، ا صولجون على إثباك الترتجح بين ا دلا -5

يمك  الجمع، وأنه لا يصح إعما  الدلجلين ا تعارضين تزافاً م  غا نظع في  عتحجه 

 .(65)والقو  بجعا الخةف وجا في الرعيعا يعفع با  الترتجح جملا،على الآخع

إن تعا مجعد الخةف دلجةً للإباوا وا خ  ب ي القولين بة معتح،  -5

وأيضا »: اوز أدلتها و واعداا. وله ا  ا  الراطبي ي ضي إ  ادل الرعيعا، وتج

فننه مؤدّ إ  إسقاط التكالجف في اا مس لا مختلف فجها،  ن واصا ا مع مع القو  

بالتخجا، أن للمكلف أن ي عا إن شاأ، ويترك إن شاأ، واو عين إسقاط التكلجف، 

ولا مسقطاً ،للهوىاًمتبع بخةف ما إلا  قجد بالترتجح، فننه متبع للدلجا، فة يكون

 .(66)«للتكلجف

 فضى إ  أن يلتقط رخص  ؛لو تاز ا باع أي م اب شاأ»:  و ا  النووي

ا  ااب متبعاً لهواه، ويتخا بين التحلجا والتحعيم، والوتو  والجواز، ولل، 

 .(67)«يؤدي إ  الانحة  م  ربقا التكلجف

                           
 [.19سورة ا ائدة: آية ]( 61)

 .( 1/22انظر: ا وافقات )( 65)

 .( 1/97فقات )ا وا( 66)

 .( 2/55المجمو  للنووي)( 67)



 عل  بن أحمد بن أحمد الحذيف 

 

555 

يجوز الاوتجاج بمسائا الخةف، ويكون دلجةً على الاباوا وا ا  القول الثاني:

ع  بعض مت خعي عصعه، وا ل، لاب إ  ا ا القو  بعض  ما نقله الراطبي 

 .(62)ا ت خعي  في ا ا الزمان

 واستدلوا بما يلي:

ژ ے ۓ ھ ے ھ ھ ھژ بعمول  وله  عا :  -1
(69). 

ژۋ  ۈ ۈ ۇٴ ۇ ۇ ۆ ۆژ وبعمول  وله  عا :  -2
(70). 

 .(71): ))إن ا ا الدي  يسع((وبعمول  وله  -3

الا على ا خ  بقو  م  شاأ م  العلماأ ووته الدلالا أن عمول النصوص د

 و سهجةً على الناس.، جسااً

 .(72): ))أصحابي االنجول ب يهم ا تديتم ااتديتم((وبقوله  -4

، وأخ وا بما روى (74)فججوز ا خ  بقو  م  شاأ منهم إلا اختل وا بة معتح

في العما،  لقد ن ع الله باختةف أصحا  النبي »ع  القاسم ب  محمد وجنما  ا : 

 .(74)«لا يعما العاما بعما رتا منهم إلا رأى أنه في سعا

                           
، والفتيـــــــــــا ا عاصـــــــــــرة ( 141، ومـــــــــــنهج التيســـــــــــ  ا عاصـــــــــــر للطويـــــــــــل ص)( 1/102انظـــــــــــر: ا وافقـــــــــــات )( 62)

 .( 72، وكتات افعل ولا لرئ للعودة)( 505للمزينيص)

 [.72سورة الحج: آية ]( 69)

 [.125سورة البقرة: آية ]( 70)

 .( 49بات الدين يسر، الحدي  رقم ) -الإيمانكتات –أ رج  البخاري ( 71)

أ رج  ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضل ، بات ذكر أقاويل السلف على أن الا تلا   طا ( 72)
وقاس عن  ابن عبدالبر إسناده لا  قوم ب  لبمة،وذكره ابن لزم في كتاب  ( 295وصوات، الحدي  رقم)

، وقاس عن  ( 1/191  ابن لبمر في التلخيص الحب  )، و عف( 6/22الإلكام بات ذم الا تلا )
 .( 1/111الألباني في السلسلة الضعيفة : مو و )

 .( 1/90انظر: ا وافقات )( 74)
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و د ينسبه (75)وبمقولا )اختةف العلماأ رحما( أو )اختةف أمتي رحما( -5

 .(76)وجث يد  ا ا أن الخةف سببٌ م  أسبا  التجسا بعضهم إ  النبي 

ويقو  المججز إن الاختةف رحما، وربما صعح صاوب ا ا »:  ا  الراطبي 

 .(77)«رالقو  بالترنجع على م  لازل القو  ا رهو

أن أ وا  العلماأ بالنسبا للعاما وا قلدي  ا  وا  المجتهدي  ويجوز على  -5

 .(72)شاأ بة  عتجح، واو م  لل، في سعا و  جماعا أن يقلد م  

 ويمكن أن يجاب عن أدلة المجيزين بما يلي:
 أولًا: الأدلة العامة

لا ش، في أن ا ه ا دلا  د  على يسع الرعيعا، وإنما اجف ن هم التجسا؟ 

فا خ  با يسع، أو الانتقاأ  ود القولين بة  ،الجوا : أن ن همه ب هم الرعيعا

و ا  للهوى، والله  عا  أمع عند التنازع بالعتوع لكتابه وسنا نبجه  تحكجم،معتح

 ئم ئى ئي بج ی یی ئج ئح ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یژ سبحانه: 

ژبي تج تح تختم تى تي ثج ثم  بح بخ بم بى
(79). 

  

                                                              
 .( 1/90انظر: ا وافقات)( 71)

 : ليس بحدي . ( 1/111لدي  لا أصل ل ، قاس ابن لزم في الإلكام)( 75)
 .( 1/111وانظر: سلسلة الألادي  الضعيفة وا و وعة)

 .( 29انظر: كتات افعل ولا لرئ ص)( 76)

 .( 1/112ا وافقات )( 77)

 .( 1/90انظر: ا وافقات )( 72)

 [.59سورة النساء: آية ]( 79)
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 نياً: الجواب عن الأدلة بالتفصيلثا
))أصحابي االنجول ب يهم ا تديتم  أما استدلالهم بقوله  -1

 النقاد بضع ه. فالحديث وكم(20)ااتديتم((

أن م  استند إ   و  ووإن سلم بصحته فا عاد أنه وجا على اا واود منهم، »

أن اا واود منهم وجا في ن س  لا ،أودام فمصجب م  وجث  لّد أود المجتهدي 

 .(21)«ا مع

لا يعما العاما بعما رتا منهم إلا رأى »وأما أثع القاسم ب  محمد  -2

 .(22)«أنه في سعا

لجس في »ع   و  م   ا  إن اختةفهم رحما وسعا بقوله:  ف تا  مال، 

 .(24)«سعا، وإنما الح، واود اختةف أصحا  النبي 

وأن »: وإن سلم أن فجها سعا فم  تها فتح با  الاتتهاد  ا  الراطبي 

 .(21)«مسائا الاتتهاد  د تعا الله فجها سعا بتوسعا مجا  الاتتهاد لا غا لل،

لله   اإنما التوسعا في اختةف أصحا  رسو»ا ع  القاضي إسماعجا  وله: ونق

 وسعا في اتتهاد العأي، ف ما أن يكون  وسعا أن يقو  الانسان بقو  واود منهم م  

 .(25)«غا أن يكون الح، عنده فجه فة

 .(26)«ا ا وس  تداًاةل إسماعجا »بقوله:  وعل، اب  عبدالبر

                           
 .27تخريج  ص سبق( 20)

 .( 1/94ا وافقات )( 21)

 .27 قدم تخريج الأثرص( 22)

 .( 1/94، وا وافقات )( 1/162اعلام ا وقعين)( 24)

 .( 1/94)ا وافقات ( 21)

 .( 1/94ا وافقات )( 25)
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وتود الخةف لا يكون لريعا لاختجار أود القولين بة فجتضح بما  قدل أن 

 معتح.

 وأما اوتجاتهم ))باختةف أمتي رحما((. -3

 .(27)فكما  قدل أن الحديث لجس مععوفاً عند المحدثين ولا أصا له

 ويمك  أن تحما ا ه العبارة على وتهين:

لا علمه ا و : أن الاختةف رحما بما إلا ذ يعلم الناظع أن القو  خط ، فن

 خط  ذ يجز له ا باعه.

الثاني: أن ا ا محمو  على التوسعا في اتتهاد العأي، ولجس ا خ  بقو  أي 

 .(22)واود م  ا ختل ين بغا دلجا

إلا ذ ي ض إ   يكون رحمافي ا وكال  د إن النزاع »:  ا  شجخ الاسةل 

في  ا  ؛خ اؤه الناسبعض ب و د يكون م  رحما الله 5555شع عظجم م  خ اأ الحكم 

ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ۓ ڭژويكون م  با   وله  عا : ،ظهوره م  الردة علجه 

ژۆ 
(29()90). 

فنن العاتح في نظعي القاصع ا نع م   وا انعين،وم  خة  النظع في أدلا المججزي 

تعا الخةف وجا م  وجج الاباوا أو الترخص بمسائله، إلا عند الضعورة، أو 

الحاتا ا نزلا منزلتها، أو لدفع م سدة، أو بعد مضي ا مع. ولل، للأدلا الصعيحا في 

                                                              
 .( 2/910جامع بيان العلم وفضل  )( 26)

 .26انظر: ص( 27)

 .( 76-75انظر:  وابط  يس  الفتوى ص)( 22)

 [.101سورة ا ائدة: آية ]( 29)

 .( 11/159مجمو  فتاوى شيخ الإسلام )( 90)



 عل  بن أحمد بن أحمد الحذيف 

 

552 

الرععجا، رد النزاع والخةف إ  الكتا  والسنا. و ن الخةف لجس معدوداً في ا دلا 

لا ا دلا ا ت ، علجها، ولا ا ختلف فجها، والتجسا با ال الخةف دلجةً على التوسعا 

ي ضي إ  م اسد عظجما في الرعيعا الاسةمجا منها ال وضى في ال تجا، واضطعا  

الناس في ا ا البا ، ويؤدي إ  الاختجار بالترهي، والتزاجد في ا باع الدلجا ال ي 

ترتجح،ولضعف ا دلا التي استند إلجها المججزون، وسج  ي مزيد م  علجه مدار ال

 الضوابط في الاوتجاج بالخةف في ا بحث السادس، والسابع.

 

 اتخذ الخلاف دليلاً على التيسير المبحث الخامس: أقسام من
ومما يجدر الاشارة إلجه أن الآخ ي  بمنهج الترخص بمجعد وتود الخةف 

 :  سال، وم  أوس  م  بين ا ه ا  سال الراطبي ينقسمون إ  ثةثا أ

 القسم الأول: الحاكم
فة يصح على الاطةق  نه إن اان  -الحاام–أما ا و  »:  ا  الراطبي 

متخااً بة دلجا، ذ يك  أود الخصمين بالحكم أو  م  الآخع إل لا معتح عنده 

 .(91)«بال عض إلا الترهي فة يمك  إن ال وكم على أوداما إلا مع الحجف على الآخع

 القسم الثاني: المفتي
أفتى بالقولين معاً على فننه إلا  -بها  تي –وأما الثاني »:  ا  الراطبي 

التخجا، فقد أفتى في النازلا بالاباوا، وإطةق العنان، واو  و  ثالث خارج ع  

القولين، وا ا لا يجوز له إن ذ يك  بلغ درتا الاتتهاد بالا  اق، وإن بلغها ذ يصح 

 .(92)«له القولان في و ت واود ونازلا واودة أيضاً

                           
 .( 1/104ا وافقات )( 91)

 .( 1/104ا وافقات )( 92)
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 القسم الثالث: العامي
وأما إن اان عامجاً، فهو استند في فتواه إ  شهو ه واواه، »:   ا  الراطبي

 وإنما الواتب علجه أن يقلد أود المجتهدي . (94)«وا باع الهوى عين مخال ا الرعع

 .(91)القسم: أصحا  الهوى م  العلمانجين وم  في وكمهم ومما يلح، به ا

 
 المسائل المختلف فيها؟ المبحث السادس: متى يحتج بالخلاف؟ أو الأخذ بالأخف في

لا ش، أن للتجسا أثعه على ا وكال، واو نابع م  معاعاة الرعيعا  ووا  

ا كل ين، و د لاع العلماأ أسباباً لها ا ثع القوي في التحو  م  الترديد إ  

التجسا، وم  العزيما إ  العخصا، مثا ا عض والس ع، والااعاه، والنسجان، 

البلوى، وغااا، وأما ما نح  بصدده م  أثع الخةف في  جسا والجها، وعمول 

ال توى، فنن العلماأ يجوزون ا خ  با عتوح عند الضعورة، والحاتا ا نزلا 

، (95)منزلتها، وا ل، يعاعي في التجسا وال توى  با و وع الحادثا، وبعد و وعها

ى في العما بعد فعله عند  قعيعه معاعاة الخةف عند ال تو أاد ا ا الراطبي 

بعد أن  عر أن مآلاك ا فعا  معتبرة مقصودة شععاً وأن ا ا ا صا  بنى علجه 

ولل، ب ن يكون دلجا ا س لا يقتضي ا نع ابتداأً » اعدة معاعاة الخةف وجث  ا : 

ويكون او العاتح ثم بعد الو وع يصا العاتح معتوواً  عارضا دلجا آخع 

                           
 .( 1/104)ا وافقات ( 94)

 .( 141،21انظر: منهج التيس  ا عاصر )( 91)
والعلمانية مذهب غربي عقائدي، وهو مذهب لا ديني يهد  إلى صر  الناس و وجيههم من الاهتمام بالآ رة 

، ( 2/679إلى الاهتمام بهذه الدنيا ولدها. انظر: ا وسوعة ا يسرة في الأديان وا ذاهب والألزات ا عاصرة )
 .( 22نية نشاتها و طورها ص)والعلما

 .( 115، وكيف نفهم التيس  ص)( 144انظر: رفع الحرئ ص)( 95)
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خالف، فجكون القو  ب وداما في غا الوته ال ي يقو  يقتضي رتحان دلجا ا 

 .(96)«فجه بالقو  الآخع، فا و  فجما بعد الو وع والآخع فجما  بله

ا مع إ  أن النهي اان دلجله أ وى  با الو وع، ودلجا  عفات»و ا  أيضاً: 

 .(97)«الجواز أ وى بعد الو وع؛  ا ا ترن م  القعائ  ا عتحا

فنكاوها باطا باطا  هاالحديث ))أيما امعأة نكحت بغا إلن ولجّوفي »: و ا  

، وا ا  صحجح للمنهي (92)باطا، ثم  ا : فنن دخا بها فلها ا هع بما استحا منها((

عنه م  وته، ول ل، يقع فجه ا ااث ويثبت النسب للولد، وإتعاؤام النكاح ال اسد 

وغا لل، دلجا على الحكم مجعى الصحجح في ا ه ا وكال وفي وعما ا صااعة 

 بصحته على الجملا، وإلا اان في وكم الزنا، ولجس في وكمه.

فالنكاح ا ختلف فجه  د يعاعى فجه الخةف، فة  قع ال ع ا فجه إلا عثع علجه بعد 

 الدخو ، معاعاة  ا يقترن بالدخو  م  ا مور التي  عتح تانب التصحجح.

وم  إفضائه إ  ،ب الحكم بالنقض والابطا وا ا اله نظع إ  ما يؤو  إلجه  ع 

 .(99)«م سدة  وازي م سدة النهي أو  زيد

في مسائا الخةف أن يتحعز غايا والعاما  للم تيوينبغي »: و ا  السعدي 

التحعز في الخعوج م  الخةف، وأن يسل، الاوتجاط في فتواه وعمله إلا اان الخةف 

وظ م  النظع ا ا في ابتداأ ا مع، وفي ا مع ال ي ضعج اً تداً لا ينظع إلجه، ولجس له 

يمك   ةفجه؛ ف ما إلا مضى ا مع ووصا العما، يقو : مضت وا س لا خةفجا، 

                           
 .( 1/109ا وافقات )( 96)

 .( 1/117ا وافقات )( 97)

، رقم الحدي  ( 102-4/107، والترمذي )( 2024، رقم الحدي  )( 2/229أ رج  أبو داود )( 92)
 ، وقاس عن  لدي  لسن.( 1102)

 .( 1/112)ا وافقات ( 99)
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والخةف فجها  وي له وظ م  النظع والدلجا، فجنبغي عدل الحكم بنقضه وإبطاله،  ن 

 .(100)«ر لل،ا مور لها أووا  و ت الابتداأ وإمكان التدارك، وأووا  إلا  ع 

وبه ا يتبين أن والا ما بعد الو وع  تلف ع  ما  بلها؛  نه بعدالو وع  نر  

أمور تديدة  ستدعي نظعاً تديداً، واتتهاداً تديداً م  ا  تي، و د يؤدي ا ا 

النظع إ  القو  ا خالف وإن اان معتوواً؛  ا و ع ا مع على مقتضاه روعجت 

 ا صلحا.

أنه يجوز ا خ  بالقو  ا عتوح لدفع م سدة معتبرة  و د  عر شجخ الاسةل 

ولو شعط الامال على الحاام، أو شعط الحاام على خلج ته أن »شععاً، وجث  ا : 

هان: ولا ريب أن ا ا إلا أمك  يحكم بم اب معين بطا الرعط، وفي فساد العقد وت

 ا الرعط فعلوا، ف ما إلا  در أن في الخعوج القضاة أن يحكموا بالعلم والعد  م  غا ا

ع  لل، م  ال ساد تهةً وظلماً، أعظم مما في التقديع، اان لل، م  با  دفع أعظم 

 .(101)«ال سادي  بالتزال أدنااما

ومعنى لل، أنه إلا شعط الامال على القاضي الحكم بم اب معين، واان 

م سدة الالتزال بالقو  ا عتمد في الخعوج ع  الالتزال ب ل، ا  اب م سدة أعظم م  

تواز الحكم با عتوح دفعاً  شد  ا  اب ا عتوح لدى القاضي فننه وجنئ  يعى 

 ا  سد ين بار كا  أدنااما.

 ع إلا  عاطى الخمع »وجث  ا :  و عر ا ا أيضاً الرجخ محمد ب  إبعااجم 

ا صحا ، والقو  الآخع بالتحعيم و ع طة ه عقوبا له، ا ا على  و  عمد وعلم 

                           
 .( 101الفتاوى السعدية ص)( 100)

 .( 71-41/74مجمو  الفتاوى )( 101)
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واو اختجار بعض ا ئما وشجخ الاسةل واب  القجم عدل و وعه، وا ا أرتح؛ 

 فمس لا عصجانه شيأ، ومس لا ما صدر منه شيأ آخع.

ثم نععف أن مسائا الخةف القويا ينبغي الاختجار فجها على وسب ا ووا ، 

وإلا رأى أنه ي تح با  شع  فنلا رأى أود أن ي تي بكةل الرجخ أفتى به في مثا ا ا،

فالافتاأ با غلظ أو ، فنن الرعع تاأ بتحصجا ا صالح و كمجلها، و عطجا ا  اسد 

و قلجلها، با تنس التعزيعاك بالتحعيماك موتود في صدر ا ه ا ما، وم  لل، 

مس لا الطةق. ا قصود أنه إلا اان  و  معتوواً واو ا غلظ لسد با  الرع فننه 

 .(102)«توى به سوغ ال 

 

 ع: ضوابط الاحتجاج بمسائل الخلافالمبحث الساب
والاوتجاج بمسائا ،م  خة  النقولاك السابقا يمك  وضع ضوابط للترخص

 الخةف، وا ل، بما وضعه العلماأ م  ضوابط  عاعاة الخةف:

 واي على النحو التالي:

ا نزلا أن يكون الترخص بمسائا الخةف عند الضعورة، أو الحاتا  -1

 منزلتها، ف ما عند عدل وتود لل، فة يترخص وجنئ  بمسائا الخةف.

وا س لا الخةفجا إلا و عت فجها الضعورة تاز للمجتهد وا  تي أن يختار القو  

 الآخع م  أ وا  أاا العلم ال ي فجه رخصا.

وظ م  النظع، وأما إن اان الخةف وااجاً فة  وله،أن يكون الخةف  وياً -2

وإن اان في غايا الضعف، فة نظع إلجه، لا سجما إلا »يلت ت إلجه،  ا  الزراري: 

                           
 .( 11/12،11فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )( 102)
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جث لا يبعد  و  ا خالف اا اان مما ينقض الحكم بمثله، وإن  قاربت ا دلا، بح

 فة يحتج بمسائا الخةف على الاباوا أو عدمها. (153)«البعد

ي ا مع ولجس ابتداأً، وبمعنى آخع أن يكون الاوتجاج بمسائا أن يمض -3

 ولجس في ابتداأ ا مع.،الخةف بعد و وع الحادثا

فمثةً يعتّح المجتهد دلجا ا نع ابتداأ، فنلا و ع ال عا بخةف ما رتحه أفتى 

بخةف ما لاب إلجه معاعجاً دلجا غاه ا عتوح عنده  مع يقتضي رتحان دلجله في 

فمع  – ل، الحالا ااستحقاق ا عأة ا هع وا ااث عند ا الكجا إلا  زوتت بغا ولي 

نهم راعوا الخةف وإن اان معتوواً في نظعام، فساد ا ا النكاح عندام إلا أ

ولل،  ن الت عيع على البطةن العاتح عندام يؤدي إ  م سدة وضعر أ وى م  

مقتضى النهي على لل، القو ، فنن و وع ال عا م  ا كلف على  وٍ  وإن اان 

معتوواً عند المجتهد، باعث على إعادة النظع في صحته وجنئ ، لنروأ أمور 

 ستدعي نظعاً تديداً، بحجث  صبح ا س لا بعد و وع ال عا مس لا أخعى تديدة 

 .(154)غااا باعتبار ما  بله 

 .(155)أن يكون الاوتجاج بمسائا الخةف لدفع م سدة معتبرة شععاً  -4

أن لا يؤدي الاوتجاج بمسائا الخةف إ  خعق الاجماع، ولا إ  نقض  -5

ولا يرعع الترخص  ،الاجماع فة اعتبار بهالقواعد العاما، فنلا أدى إ  نقض 

 .(106)وجنئ 

                           
 .( 177، وانظر: الأشباه والنظائر ص)( 2/129ا نثور في القواعد)( 104)

 .( 101، والفتاوى والسعدية ص)( 1/112انظر: ا وافقات)( 101)

 ا البح .من هذ( 44انظر ص)( 105)

 .( 2/141انظر: ا نثور في القواعد للزركش )( 106)
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 لى القول بجعل الخلاف حجة مطلقاً المبحث الثامن: الآثار المترتبة ع
مما لا ش، فجه أن تعا الخةف وجا م  وجج الاباوا في ال عا والترك ي ضي 

  خطورة ا ا ا سل، وس لاع نبه العلماأ إ و د،إ  م اسد عظجما على الرعيعا

 جملا م  ا ه الآثار:

 .(107)الانسةخ م  الدي  بترك ا باع الدلجا إ  ا باع الخةف -1

إل لا  كاد ؛للتكالجف وادل  صو  الرعيعا اًإن في ا ه الطعيقا إسقاط -2

أو رخصا، فنلا وط  ا كلف ن سه على ا خ  بعخصا  ، لو مس لا فقهجا م   وٍ 

إل صار ا عو  الخةف ؛ا صو  الرععجا اا عاذ في مواضع الخةف أفضى إ  ادل

 .(102)لا الحجا والبراان

وأيضاً فننه مؤد إ  إسقاط التكلجف في اا مس لا مختلف »:  ا  الراطبي 

ا مع مع القو  بالتخجا أن للمكلف أن ي عا إن شاأ، ويترك إن صا افجها؛  ن و

فننه متبع للدلجا فة  شاأ، واو عين إسقاط التكلجف بخةف ما إلا  جد بالترتجح؛

 .(109)«للهوى، ولا مسقطاً للتكلجف اًيكون متبع

الاستهانا بالدي  إل يصا به ا ا سل، سجالًا لاينضبط، فة يحجز الن وس  -3

 .(110)ع  اوااا ولا يو  ها عند ود

                           
 .( 506، والفتيا ا عاصرة ص)( 1/106انظر: ا وافقات )( 107)

 .( 506انظر: الفتيا ا عاصرة ص)( 102)

 .( 1/97ا وافقات )( 109)

 .( 1/106انظر: ا وافقات )( 110)
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إن القو  بجعا الخةف وجا يؤدي إ  انخعال السجاسا الرععجا؛  ن ا ه  -4

 ساد، ويندرج فجها اا ما شعع لسجاسا الناس وزتع ا عتدي ، الطعيقا تجعئ أاا ال

أو صجانا ا نسا  احد الزنا وما يتصا ب ل، م  الكرف ع  أصحا  ،االقصاص

و  عي، الرهود عند أداأ الرهادة، ولا يخ ى أن اا لل، ،الجعائم، وتحلجف الرهود

يرتهي انخعل  انون اا واود بما  أو أفتى،مختلف فجه، فنلا ورد في ا ا  ولان، ووكم

السجاسا الرععجا، وذ يك  اناك ضابط العدالا بين الناس وأدى إ  ا ظاذ و ضججع 

 .(111)الحقوق بين الناس

 .(112) عك ما او معلول إ  ما لجس بمعلول -5

إن ا ا ا سل، ي ضي إ  القو  بتل ج، ا  ااب على وته يخعق إجماع  -5

 العلماأ.

ل نقض الوضوأ بالقهقها في الصةة، وأبا ونج ا في عدل اما إلا  لد مالكاً في عد

نقض الوضوأ بمس ال اع وصلى، فه ه صةة مجمع على فساداا، وام   زوج بة 

 .(114)صداق ولا ولي ولا شهود

 أنه  د يؤدي إ   عك شعاة ا مع با ععوف والنهي ع  ا نكع، والنصجحا. -7

 

  

                           
 .( 1/107انظر: ا وافقات مع  عليق دراز )( 111)

 .( 1/107،106السابق )ا صدر ( 112)

 .( 1/107انظر: ا وافقات مع  عليق دراز )( 114)
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 الخاتمة
الصالحاك، والصةة والسةل على خاتم ا نبجاأ الحمد لله ال ي بنعمته  تم 

 وا عسلين وبعد:

 ف ي نهايا ا ا البحث يمك  أن أجما النتائج والتوصجاك فجما ي  ي:

 إن التجسا مقصد م  مقاصد الرعيعا الاسةمجا. -1

 أامجا ضبط التجسا بضوابط و واعد ينبي  علجها لل، التجسا. -2

ا  وا  الضعج ا والاعتماد علجها ن الاغعاق في  تبع العخص وا خ  بإ -3

 بة معتح يؤدي إ  م اسد عظجما على الرعيعا.

والقوة، ،ينبغي للم تي أن يعاعي وا  السائا م  وجث الضعف -4

 وا عض، والعسع وغااا.

يمك  للم تي أن يحتج بالخةف وف،  واعد منها النظع إ  ا س لا بعد  -5

عند الضعورة، وأن يكون الخةف  و وعها، وأن يكون الاوتجاج بمسائا الخةف

 والقواعد العاما به ا الترخص. ،سائغاً له وظ م  النظع، وأن لا يخعق الاجماع

وتو  التحاام إ  الكتا  والسنا عند وتود الخةف، وعدل الترتجح  -5

  ود القولين إلا بمعتح.

 لا بد م  العتوع عند التنازع في ا سائا الخةفجا إ  العلماأ العبانجين -7

 المجتهدي .
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 اإ.1413الثانجا، 

مد ب  علي الجعتاني، تحقج،: إبعااجم   لجف: علي ب  مح التعريفات، [15]

 الابجاري، دار العيان للتراث.

  لجف: أحمد ب  علي ب   التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، [11]

وجع العسقةني، تحقج،: عبدالله ب  ااشم الجماني ا دني، ا دينا ا نورة، 

 ل. 1554اإ، 1354

تأليف :عبدالرحمن بن ناصر  ،رحمنتيسير الكريم المنان في تفسير كلام ال [12]
 اإ1421 ،باوك ،مؤسسا العسالا ،اب  عثجمين تحقيق ،السعدي

  لجف: يوسف ب  عبدالبر النمعي القعطبي،  جامع بيان العلم وفضله، [13]

تحقج،: فواز أحمد زرملي، مؤسسا العيان، باوك، الطبعا ا و ، 

 ل.2553-اإ1424

لجف الداتور وابا الزوجلي، دار    الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها، [14]

 ل.1553الخا، دمر،، الطبعا ا و ، 

،   لجف: أساما الصةبي، دار الايمان الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها [15]

 ل.2552للطبع والنرع، 

  لجف محمد ب  إدريس الرافعي، مطبعا مصط ى البابي الحلبي،  الرسالة، [15]

 اإ.1545مصع، 

،   لجف الداتور يعقو  ب  عبدالواا  الباوسين، مكتبا العشد، رفع الحرج [17]

 اإ1422العياض، الطبعا العابعا، 
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دار إوجاأ  ،  لجف محمود ا لوسي ،لسبع ا ثانيروح المعاني في تفسيرالقرآن وا [15]

 5التراث الععبي باوك 

،   لجف : الرجخ محمد ناصع الدي  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة [15]

 اإ.1455ي، مكتبا ا عارف، العياض، ا لبان

،   لجف: سلجمان ب  ا شعث السجستاني ا زدي، تحقج، سنن أبي داود [25]

عزك عجد الدعاس وعاد  السجد، دار الحديث، باوك، الطبعا ا و ، 

 ل.1572اإ 1355

  لجف: أحمد ب  الحسين البجهقي، تحقج، محمد سنن البيهقي الكبري،  [21]

 ل.1554 -اإ 1414لباز، مكا، عبدالقادر عطا، مكتبا ا

  لجف: أبي عجسى محمد ب  عجسى الترم ي، تحقج، أحمد ب   سنن الترمذي، [22]

 محمد ب  شااع، دار الباز، مكا ا كعما.

،   لجف القاضي أبو زيد عبجد الله ب  عمع، تحقج،: فواز سنن الدارمي [23]

زرملي، وخالد السبع، دار الكتا  الععبي، باوك، الطبعا ا و ، 

 اإ.1457

، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، أحمد بن شعيب النسائيتأليف  النسائي )المجتبى(: سنن [42]

 م.9111هـ، 9241دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

،   لجف: محمد ب  صالح العثجمين، دار اب  الشرح الممتع على زاد المستقنع [25]

 اإ.1424الجوزي، الدمال، الطبعا ا و ، 

  لجف: سلجمان ب  عبدالقوي ب  عبدالكعيم الطوفي، مختصر الروضة، شرح  [25]

تحقج، د/ عبدالله ب  عبدالمحس  التراي، مؤسسا العسالا، باوك، الطبعا 

 ل.1555اإ، 1415الثانجا، 
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  لجف: محمد ب  إسماعجا البخاري، تحقج، الرجخ محمد  صحيح البخاري، [27]

علي  طب، والرجخ ارال بخاري، ا كتبا العصعيا، الطبعا الثانجا، 

 ل.1557اإ1415

،   لجف: محمد ب  ناصع الدي  ا لباني، إنتاج معاز صحيح وضعيف النسائي [25]

 نور الاسةل  بحاث القعآن والسنا بالاسكندريا.

  لجف: أحمد ب  حمدان الحعاني، تحقج،: والمستفتي،  صفة الفتوى، والمفتي [25]

محمد ب  ناصع الدي  ا لباني، ا كتب الاسةمي، باوك، الطبعا الثالثا، 

 اإ.1357

والعد على ا تساالين فجها،   لجف: د/ محمد ب  مسعد  ضوابط تيسير الفتوى [35]

 اإ.1425الجوبي، دار اب  الجوزي، الطبعا ا و ، 

،   لجف د/س ع نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرةالعلمانية  [31]

 ب  عبدالعحم  الحوالي، دار العلماأ، القااعة.

،   لجف: عبدالعحم  ب  ناصع السعدي، مكتبا ا عارف، الفتاوى السعدية [32]

 اإ.1452الطبعا الثانجا، العياض، 

جمع و ع جب محمد  ،فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ [33]

ب  عبدالعحم  ب   اسم، مطبعا الحكوما بمكا ا كعما، الطبعا ا و ، 

 اإ.1355

المجموعا ا و ، جمع أحمد ب  عبدالعزاق الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة،  [34]

 رئاسا إدارة البحوث العلمجا والافتاأ، العياض.

د ا ةح، ا كتبا ،   لجف: الداتور الرجخ وسين محمالفتوى نشأتها وتطورها [35]

 اإ.1422العصعيا، صجدا، باوك، الطبعا ا و ، 
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،  لجف د/ خالد ب  عبدالله ا زيي ، دار اب  الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية [35]

 اإ.1435الجوزي، الدمال، الطبعا ا و ، 

 ،   لجف: الخطجب البغدادي، دار الكتب العلمجا، باوك.الفقيه والمتفقه [37]

  لجف: مجد الدي  محمد ب  يعقو  ال اوز آبادي، تحقج،:  ،القاموس المحيط [35]

محمد عبدالعحم  ا ععرلي، دار إوجاأ التراث الععبي، مؤسسا التاريخ 

 ل.1557اإ، 1417الععبي، باوك، ط

،   لجف: منصور ب  محمد ب  عبدالجبار قواطع الأدلة في أصول الفقه [35]

حمد الحكمي، الطبعا السمعاني، تحقج،: الداتور عبدالله ب  وافظ ب  أ

 ل.1555اإ1415ا و ، 

،   لجف فهد ب  سعد أبا وسين، دار المحدث، الطبعا كيف نفهم التيسير [45]

 اإ.1422ا و ، 

،   لجف: محمد ب  مكعل ب  منظور، تحقج، اب  محمد عبدالواا  لسان العرب [41]

ومحمد الصادق العبجدي، دار إوجاأ التراث الاسةمي، باوك، الطبعا 

 اإ.1415، ا و 

، جمع و ع جب عبدالعحم  محمد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية [42]

ب   اسم العاصمي النجدي الحنبلي، إشعاف العئاسا العاما لرؤون الحعمين 

 الرعي ين.

،   لجف: محي الدي  ب  شعف النووي، وققه وعل، علجه محمد نججب المجموع [43]

 ل1555اإ، 1415ا طجعي، دار إوجاأ التراث الععبي، 
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  لجف : عبدالح، ب  غالب ب  عطجا  ،في   سا الكتا  العزيزالمحرر الوجيز  [44]

 ،باوك  ،ا ندلسي، تحقج، :عبد السةل عبد الرافي، دار الكتب العلمجا

 5 اإ1413 الطبعا ا و 

،   لجف محمد ب  أبي بكع عبدالقادر العازي، دار الكتا  مختار الصحاح [45]

 ل.1557لبنان، الطبعا ا و ، الععبي، باوك، 

،   لجف علي ب  محمد ب  وزل، دار الآفاق الجديدة، الطبعا مراتب الإجماع [45]

 ل.1552الثالثا، باوك، 

وعة تها با دلا،   لجف: د/ محمد ب  سعد  مقاصد الشريعة الإسلامية [47]

 اإ.1423الجوبي، دار الهجعة، العياض، الطبعا الثانجا، 

أحمد ب  فارس ب  زاعيا، تحقج،: عبدالسةل اارون، :   لجف مقاييس اللغة [45]

 ل.1551اإ، 1411دار الججا، باوك، الطبعا ا و ، 

،   لجف: الداتور مس ع ب  علي مناهج الفتوى في النوازل الفقهية المعاصرة [45]

 اإ.1423القحطاني، دار ا ندلس الخضعاأ، الطبعا ا و ، 

در الزراري، تحقج، د/  جسا محمود،   لجف: محمد ب  بها المنثور في القواعد، [55]

 اإ.1455وزارة ا و اف والرؤون الاسةمجا الكويتجا، الطبعا الثانجا، 

،   لجف: عبدالله ب  إبعااجم الطويا، دار منهج التيسير المعاصر دراسة تحليلية [51]

 اإ.1425الهدي النبوي، مصع، الطبعا ا و ، 

، إعداد الندوة العا جا للربا  رةالموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاص [52]

 اإ.1425الاسةمي، دار الندوة، العياض، الطبعا العابعا،

 

 

  



 في  يس  الفتوى دور اوـــلا  

 

 

517 

 

 

 
Role in facilitating dispute fatwa 

 

Ali bin Ahmed bin Ahmed Hudhaifi 
Assistant Professor At  Department of Judicial Studies, Umm Al-‎Qura University 

 

 

(Received 7/6/1433H; accepted for publication 28/11/1433H) 

 
 

Abstract. This research has a study about the issue of protest with the issues ‎of disagreement, and its role 
in facilitating of legal opinion and ‎expansion in it. The research has an introduction which contains ‎the 

reasons of selecting the theme, its importance, the previous ‎studies, methodology of the study and its 

plan. ‎ 
Furthermore, it has a preface and eight searches: ‎ 

The first one: Facilitation in Islamic Shari'a 

The second search: The field of facilitation in Islamic Shari'a ‎ 
The third search: The regulations of legal opinion facilitation. ‎ 

The fourth search: The fact of protest with the issues of ‎disagreement and the scholars' opinion. It 

has two themes: ‎ 
• The first one is about the fact of protest with the issues of ‎disagreement. ‎ 

• The second one is about the opinions of scholars in protest ‎with the issues of disagreement. ‎ 

The fifth search: The ones who depended on using disagreement ‎as evidence on facilitation. ‎ 
The sixth search: When using with issues of disagreement. ‎ 

The seventh search: The regulations of protest by using issues of ‎disagreement.‎ 

The seventh search: The effects of the saying on protest by ‎issues of disagreement. ‎ 
Also, the research has a conclusion, in which I mentioned the most ‎important results and 

recommendations, such as: ‎ 

• The facilitation is an aim of the aims of Islamic Shari'a, and it ‎should be with its regulations. 
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 قانير كتاب منـاهل العرفان للز  تهذيب

  )المبحث الأول والثاني نموذجًا( 
 

 خالد بن عثمان السبت د.
 جامعة الدمام، كلية التربية، قسم الدراسات القرآنية

 

 (هـ26/12/1144وقبل للنشر في  هـ7/6/1144 في للنشرقدم 
 

هـذا  تبين لنا من خلال هذا البحث ما تميز به كتاب )مناهل العرفان( علـ  يرـ م مـن افال ـات في  .البحث ملخص
  الشأن، كما تبين معنى )علوم القرآن(، وموضوعه، وفائدته، وأهميته، ويرايته. 

بعدـد الل ـا   منـذ العدـد النبـوو، ومـروراً عل  الأطوار وافراحل التي مرَّ بها هذا العلم  –أيضًا  –وقد تعرفنا   
عنايـة للةـة تليـك نتانتـه، وأن  الراشدين، وما بعد ذلك إلى نهاية القرن الأول الهجـرو، ومـا لقيـه القـرآن وعلومـه مـن 

خلافـًا  –في القرن الأول الهجـرو  –وقت مبتر  التتابة في بعض افوضوعات افتعلقة للقرآن التريم قد بدأت منذ 
  الباب.  هو مشدور لدى كث  من التاتبين في هذا  فا

الثالـث الهجـرو فمـا  ثم اتسعت دائرة التتابة في ذلك في القرن الثاني الهجرو، ثم تشعبت وازدادت في القرن 
  بعدم. 

في مضــمونها  وقـد هدـرت في القـرن الرابـج الهجـرو مال ـات ممــل مسـم  )علـوم القـرآن(، وإن   تتـن مـوو 
  بصدد التتابة عنه. ما نحن 

مندـا مـا هـو  بعد ذلك تتابج العلما  في التأليف والتتابة، ووُجِدَت مال ـات كثـ ة ومتنوعـة في علـوم القـرآن، 
  مختصر، ومندا ما هو مُوَسَّج، ومندا ما هو بين ذلك. 

لأحـد بعينـه  م وقد اختل ت أنظار العلمـا  في أول مـن وضـج مُاَلًَّ ـا في هـذا ال ـن، ولتـن مـن الصـعب أن  ـز 
أن يقُـال  أول مـا وق نـا عليـه  أنه صاحب أوَّليَِّة مُطْلَقـة في ذلـكلأ لأننـا   نحُِـل بتـل مـا ألُكـِف، لتـن يرايـة مـا هنالـك 

  والله تعالى أعلم. من افال ات كذا.
 


